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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنـة الدائمـة علـى    

  أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم 
  ملخص ما تقدم

اعلَموا (ان قوله تعالى بواستدللنا على ذلك ، رجع في تحديده إلى الشارعمستنبط لابد ان ي حول ان التفقه موضوعكان البحث 
ل شكاإعن أجوبة عديدة وذكرنا  ،٢واما حكما ١اما موضوعا )يتفقهوال(قد يقال اا تتصرف في  )أَنَّ اللَّه يحيِ الأَرض بعد موتها

وقد اضفنا في ، اربعةرد مطلق ومقيد واحتمل تعدد الحكم، هي ملات فيما لو وكان ثالثها ان المحت، خران المثبتين لا يقيد احدهما الأ
  .فلاحظ التقرير احتمالا خامسا ووجهنا به كلام الشيخ الطوسي

  وان سلمنا عدم التقييد الا ان هناك استثناءات كثيرة -٤
 ،لكن هنـاك اسـتثناءات عديـدة    ،خرالأا ان المثبتين لا يقيد احدهما سلمن :فهو اما الجواب الرابع وهو جواب لطيف ودقيق

حتى لو سلمنا بمبنى المشـهور في مطلـق   : بعبارة أخرى، وهذه الاستثناءات تنطبق على المقام ولذا انتخبناها، وسنذكر ثلاثة منها
، ئن على الخلافوقد قامت في المقام ثلاثة أدلة أي قرا، صل يخرج عنه بالدليلأ، فانه المختلف فيه في صرف الوجودالوجود وبالمبنى 

  :وهذه القرائن تثبت القيدية
  داد مقياقتضاء مناسبة الحكم والموضوع كون المقي -أ

هذه ، لا محمولا على مراتب الفضل ؛المقيد مقيداًما لو اقتضت مناسبة الحكم والموضوع كون  :ولو الاستثناء الأأولى القرينة الأ
لتعلَموا أَنَّ اللَّه علَى (قوله جل اسمه خرى أمن جهة ومن جهة  )ليتفَقَّهوا في الدينِ(: تعالى أي في قوله ، القرينة في المقام موجودة

في  )يتفقهوا(ـل )اعلموا(قرينة مناسبة الحكم والموضوع تقتضي تخصيص فان  )كُلِّ شيءٍ قَدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ علْماً
صول ألأن تفقهوا تشمل فروع الدين وإلا في أصول الدين فتقيد بالعلم، طلاقها إبمعنى ان يتفقهوا تبقى على  ،الدين صولأخصوص 

بان يكـون  قيد فيه التفقه نلتزم بان صول الدين ألكن في خصوص  ،م للعلمأكان موصلا للظن النوعي أالدين فالتفقه مبرئ للذمة 
العلم وان يشدد فيها على  صول الدين يناسبها ان يطلب فيها، لأن أوان شئت قلت المتعلق ناسبة الحكم والموضوعلم لا للعلمموص

لتشديد اما فروع الدين فلا يناسبها التشديد لكثرا وكثرة الابتلاء ا ولأن ا ؛صول الدينأوان وقع في عسر وحرج لأا  المكلف
وهي المتعلق لأعلموا فان اعلمـوا ونظـائره وردت في   (الدين صول أالخصوصية في هي اذن هذه ، سيوقع العبيد في حرج ونصب

  ).صول الدينأ
صول الـدين  أخرى تقول في ية الأوالآ، اعم من كونه ظنيا او علميا تفقهاأي ولى تقول تفقهوا في الدين ية الأالآ: بعبارة أخرى

ظهوراً عرفاً ي صنعت أذا تمت ووضحت إولى فلأهذه القرينة ا، فلو ضممنا هذا لذاك لوجدنا ان هذا ظاهر في تقييد ذاك، اعلموا
  .ولىلا ننتقل إلى القرينة الثانية التي هي أقوى من القرينة الأإو، فبها
  ، التقييدطلاق مصبه الأعمإعلى الأخص في مقابل  اقتضاء صب التقييد -ب

صـل في المطلـق   وان قلنا بان الأ(مراتب الفضل  على د وليس محمولاد مقيو قل الدليل الثاني على ان هذا المقيأ :القرينة الثانية

                                                             
 .فليس بتفقه شرعاً، ما لم يورث العلم في أصول الدين - ١
  .فليس التفقه غير المورث للعلم، حجة - ٢
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هي ان المقيد في مقابل المطلق ان ورد على نفس ما ورد  )خر بل يحمل المقيد على مراتب الفضلوالمقيد المثبتان ان لا يقيد احدهما الآ
خص وكان المطلق قد ورد الأ ورد علىلو لكن المقيد ، صلي هذا مورد الأفكلام المشهور تام أعليه المطلق اي كان المصب واحدا 

خص في مقابل اطـلاق  اي تقييد صب على الا ،تقييد وخصوصكان لدينا أيضاً طلاق وعموم وههنا إعندنا كان ي أ ،عمعلى الأ
ذا قالإنمثل بمثال عرفي ثم نطبقه على المقام فلو، ان هذا مقيد لذاك بقرينة وروده على الاخص ،جدا ،عرفاالظاهر نا ه الاعم فهمصب 

، ول هي ان الثاني اخص مطلقافالنسبة بين الثاني والأ) حصل العلم على هذه الدعوى( ثم قال )على دعاويكاقم البينة ( المولى لعبده
ل ما حصأ، ت البينة للعلم أم لم توصللَصوالبحث لأن اقم البينة مطلق سواء أَهذا من جهة ومن جهة ثانية ان هذا المثال هو مورد 

فظاهر الكلامين عندما يضمان ؛ بمجزئة تالعلم هو المطلوب بذاته فاذا كانت البينة غير موصلة للعلم فليسإذ تفيد ان ة مقيدفالعلم 
لكـن  و )م لم تفدأالعلم  أفادتاقم البينة على دعاويك (أي  فيما عدا المورد الخاص إطلاقهيبقى على  الأولإلى بعضهما البعض ان 

احرزنا وحدة المطلوب ، وذلك كله ان اي البينة الموصلة للعلم هي المطلوبة فقط، )تحصل العلمفي خصوص هذه الدعوى عليك ان (
ذلـك  فانه يدلّ لمطلوب ان احتملنا تعدد االواجبة في هذه الدعوى، واما فيكون كما ذكرنا وان النتيجة ان البينة الموصلة للعلم هي 

عام مطلـق وخـاص   لوجود من هذا القبيل  وما نحن فيه، دبر في هذا المثالفليت، مرين معا اي البينة والعلمعلى وجوب تحصيل الأ
واما انه عام فمن حيث اصول الـدين  ، نه مطلق فمن حيث ايصاله للعلم وعدمهااما  )ليتفقهوا في الدين(هو  المطلق فالعام ،مقيد

تعلَموا أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير وأَنَّ اللَّه قَد ل( صول الدينأخاص بفانه اما اعلموا فهو خاص مقيد  ،وفروعه وهنا النكتة الدقيقة
فعندما نلاحظ ذلك نكتشف  ،بالعلم فلا يجزي التفقه غير الموصل للعلمالمطلوب مقيد لأنه قيد ، كما انه )أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ علْماً

و ورد تفقهوا في الدين ثم قال حصلوا العلم في خصوص بعض ل( وخلاصة الكلام ،بوضوح ان الخاص له حكم خاص هو ذو القيد
  .ها سيالةفسنجد الأخرىلاحظنا الأمثلة  وإذا ،نية والظاهر اا قويةهذه هي القرينة الثا) الدين فان هذا يقيد ذاك بوضوح

يفهم من ذلك ، فانه لفقهاء العدولرم افقهاء ثم قال اك أممهندسين  أم أطباء أكانواسواء  )العلماء أكرم(لو قال المولى  آخرمثال 
فلا يصـح   لكوم مثلا مرجعا للدين يكونوا عدولا وان اكرامهم مخصص بكوم عدولابان خصوص الفقهاء عناية هناك في ن أ

يكون عادلا ام فاسقا اما الطبيب فلا يضر ان  كي لا تتكرس مرجعيته ومكانته فيكون طريقاً للفسادالعادل من الفقهاء إكرام غير 
كرم لعلمهفلي.  
  ، يقتضي التقييدالمطلق على الطريق والمقيد على ذي الطريقورود  -ج

دئذ ان ذا الطريـق لـه   فان الظاهر عنما لو كان المطلق قد ورد على الطريق والمقيد قد ورد على ذي الطريق :الاستثناء الثالث
هذه الصورة ، والعلم مثل البينة ،به إليهل الموص أيهو الطريق والعلم هو ذو الطريق  التفقهفان مثل ما نحن فيه ، ديخصوصية لذا قُ

   .فتأمل الثالثة التي ندعيها
  المرجعية إلى العرفان الحق في المقام 

العرف وما ذكرناه كان لتشخيص مصاديق ما يفهمه  ،مرجعه إلى العرف ،فضليةقام فان التقييد او الحمل على الأواما الحق في الم
 الأمري تقدير فان الاستثناء الثاني أعلى و ،المسألة للظهورات العرفية، وذلك يعني انه لا يوجد ضابط عام، وإنما مرجع و يستظهره

صولية اقل من العناية بالمباحث الأ صولية فيهنسبة العناية الأفان به  رغم شدة الابتلاءوهذا بحث دقيق تدبروا به لأنه ، فيه ظاهر جدا
اما العام والخاص ؛ هذه الصورةتدور حول عمدة مباحث الاصول في العام والخاص فان العام والخاص والمطلق والمقيد المتخالفيين في 

ان يبحث بالتفصيل لأن موارده كثيرة ومن الجدير  ،صول لكن ليس كما ينبغيا في الأثا فقد بحسلبا وايجابالمتوافقان والمطلق والمقيد 
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  .تلك الموارد، هو أكثرية ولعل عذرهم في استيفاء بحث تلكموارد المتخالفين، من  جدا وان كانت اقل
  تلخيص ثمار البحث الأربعة

ذا ورد مطلق ومقيـد  إفانه  :اشرنا لهاضمنا قد ربعة وان كنا المباني الأربعة على ضوء للثمار الأتلخيصاً ختام البحث نذكر في  
  ؟ماذا ستكون موا وتفقهوافالنتيجة الفقهية في مثل اعلمتوافقان 

  تفقهوا محمولة على اعلموا، فهي مقيدة -١
ونتيجته عدم مبرئية التفقه غير الموصل للعلم  ،يتفقهوااعلموا تقيد ان  أية على اعلموا ان تكون يتفقهوا محمول :الأولالاحتمال 

  .يله في اصول الدينالواجب فقط هو العلم وتحص ؛ وإنماالتفقه الظني غير كافان اي ، الدين أصولفي 
  المقيد يحمل على مراتب الفضل -٢

وهي كفاية ومبرئية التفقه الظني في  ،بالعكس تماما ، والنتيجة تكونان نقول ان المقيد محمول على مراتب الفضل:الاحتمال الثاني
فضـل  فالنتيجة تكون ان العلم هو الأ دالأفرا أفضليقيد المطلق بل حمل على  قلنا ان المقيد لم إذاانه : والحاصلأيضاً، الدين  أصول

  .أيضاًوما عداه مبرئ للذمة 
  أما واجبان استقلاليين -٣

على ، والنتيجة نصاري من كلام الشيخ الطوسياستقلاليين كما استظهره الشيخ الأان نقول بكوما واجبين :الاحتمال الثالث
ياله واستقلاله والعلم واجب اخر فهما واجبان لا يغني احدهما عـن  ان التفقه واجب بح: إذ تكونوليين ون مختلفة عن الأكهذا ست
  .الاخر

  لا على نحو المقوميةهما واجبان ارتباطيان  -٤
رتباطية لا بان نقول بالا ،الشيخ الطوسيانه مراد الذي نحتمل ومية ان نقول بكوما ارتباطيين لا على نحو المقو:الاحتمال الرابع

فامـا ان  كما يظهر من ملاحظته بوضوح، لأن كلام الشيخ الطوسي لا يصح حمله على المقومية ، الخامس بالمقومية كما في الوجه
  .من الاستقلاليين او يحمل على الارتباطيين لا بنحو المقومية فليتدبر الأنصارييحمل على ما ذكره الشيخ 

النتيجة ستكون مثل نتيجة الاحتمال الثالث لكنها تختلف  ان وظاهر ،اذن الاحتمال الرابع ان نقول بالارتباطية لا بنحو المقومية
اما اا مثلها فلأن النتيجة ستكون وجوما كالاحتمال الثالث مثل الصلاة المنذورة في المسجد فهنا واجبان صلاة فريضـة   ؛بالمآل

ط سـق انه في الثالـث لا ي هو خر وآعن الثالث في حكم شرعي هذا لكن يختلف  ،واجبان كالثالثههنا وكوا في المسجد اذن 
فلو انه تفقه ولم يحصل على العلم سقط وجوب العلم ، أو يقال بالعفو اما في الرابع فاحدهما يسقط الاخر ؛ولا عفو الآخراحدهما 

على  ،وكذا لو انعكس الأمر بان حصل على العلم لكن من دون تفقه واجتهاد فانه معفو عنه لفضل االلهأو لم يسقط لكنه معفو عنه 
  .رأي الشيخ الطوسي
  :وهو أخيريبقى عندنا كلام ، تدبر فيها جيداعلى الأقوال الأربعة فلي الأربعةهذه هي الثمار 

  توهم عدم فائدة لحاظ النسبة بين الدليلين: إشكال
، تهما هي ضـرور  ؟لم يتصرف أوان ليتفقهوا موضوع مستنبط وان اعلموا تصرف فيه  :ما هي ضرورة هذا البحث :ان قلت

فـان   لا؟ أولا؟ وسواء تصرف اعلموا في تفقهـوا   أوليتفقهوا وجد فسواء  ،وهو حجةوارد ثابت،  )اعلموا(ان  الإشكالووجه 
لم  أوفي ذاك لا وان هذا تصرف  أواعلموا حجة يجب العمل به فما وجه الحاجة لهذا البحث المطول وان ليتفقهوا موضوع مستنبط 
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  .شبهالتدقيق في الثمرات السابقة يتضح وجه دفع المن ، ولكن يتصرف؟ هذه هي الشبهة
  الثمرات الأربعة الآنفة تدفع التوهم: الجواب

كانت اعلموا بمفردها موجودة فان العلم هو الواجب  ، فإذاولى والثانية تظهران الفرق وكذلك الثالثة والرابعةلأان الثمرة ا :قلت
الظـني مـبرئ   فيها فان التفقه لم تتصرف ذا كانت ليتفقهوا موجودة وقلنا ان اعلموا اما ا؛ وغيره غير مبرئ للذمة اي التفقه الظني

ينتج الثمرات الأربعة على ضوء  الأمرين لحاظ النسبة بينبل ، ٣تصرف فيها فلا إذااما ؛ للذمة واعلموا محمول على مراتب الفضل
  . فليتدبر به جيدا، ربعةالاحتمالات الأ

 .لطيبين الطاهرينوصلى االله على محمد واله ا

                                                             
 .أي تكون كما لو كانت بمفردها - ٣


